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 الخلاصة

يتناول هذا البحث موضوع الضمان في الفقه الإسلامي بوصفه من الموضوواا  الفقييوا الميموا التوي توبتبظ بحفو  
الحقوق وصيانا الأموال وتحقيق العدالا بين الناس. وقد اُني الفقياء ببيان مفيوم الضومان وددلتوه العوبايا ودبهانوه 
وعبوظه ودسبابه ودحهامه، لما له من دثب واضح في المعاملا  الماليا والعلاقوا  اجتتماايوا. وييودل البحوث  لو  
دباسا الضمان دباسا فقييا مقابنا من خلال ابض آباء الموذاه  الإسولاميا وتحليول ددلتيوا والتوبتيح بينيوا. هموا 
يناقش البحث دنواع الضمان، وضمان المتلفا ، وضمان العقود، وضمان اليد، والضمان بالتعدي دو التقصيب،  ضافا 
 ل  التظبيقا  المعاصبة للضمان في المعاملا  الحديثا. وقد توصل البحث  لو  دن العوبيعا الإسولاميا قامو  الو  
مبدد تحقيق العدالا ومنع الضبب، ودن الضمان يعُد وسيلا عوبايا لحمايوا الحقووق وبد اجاتوداءا  الماليوا، هموا دن 

 .الفقه الإسلامي يمتاز بالمبونا والقدبة ال  مواهبا المستتدا  اجقتصاديا المعاصبة

الضمان، الفقوه الإسولامي، المسويوليا الماليوا، ضومان المتلفوا ، الهفالوا، التعوويض، المعواملا  الكلمات المفتاحية :
 الماليا.

Guarantee in Islamic Jurisprudence: A Comparative Jurisprudential 

M.s.c Fatima Karim Braidi Naji Al-Shammari / Al-Qadisiyah Education 
Directorate 

Fhfevf25777@gmail.com 

Abstract 

This research addresses the topic of guarantee (Daman) in Islamic jurisprudence 
as one of the important juristic subjects related to the preservation of rights, 
protection of property, and realization of justice among people. Muslim jurists paid 
great attention to clarifying the concept of guarantee, its legal evidences, pillars, 
conditions, causes, and rulings because of its clear impact on financial 
transactions and social relations. The study aims to examine guarantee through a 
comparative juristic approach by presenting the opinions of Islamic schools of 
thought, analyzing their evidences, and weighing between them. The research 
also discusses the types of guarantee, liability for damages, contractual 
guarantee, guarantee of possession, and guarantee resulting from negligence or 
transgression, in addition to contemporary applications in modern financial 
dealings. The study concludes that Islamic Sharia is based on achieving justice 
and preventing harm, and that guarantee is a legitimate means to protect rights 
and compensate damages. Islamic jurisprudence also demonstrates flexibility and 
the ability to adapt to contemporary economic development 
Keywords:Guarantee, Islamic Jurisprudence, Financial Liability, Compensation, 
Damages, Transactions, Suretyship. 

 المقدمة 

 .الحمد لله ب  العالمين، والصلاة والسلام ال  نبيه الأمين، وال  آله وصحبه الأبباب الميامين
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دما بعد؛ فإن من دسم  مقاصد العبيعا الإسلاميا الغباء  قاما مصالح العباد في المعاش والمعاد، ويأتي حف  الأموال 
وح ب اجاتداء الييا في ظليعا الضبوبيا  الخمس التي تواظأ  العبائع ال  صيانتيا. ومن هذا المنظلوق، عوبع 
الإسلام ن ام "الضمان" ليهون دداة قانونيا وتعبيعيا باداا تضمن تبب الأضباب، وتعويض الحقوق الماليا المتولدة 

وتهتس  دباسا الضمان دهميا بالغا بالن ب  ل  تعابك تظبيقاته وسبيانيا .ان صوب الإتلال، دو التعدي، دو التقصيب
في مع م العقود الماليا والمعاملا  اليوميا؛ هوأبوا  البيووع، والإتوابة، والوديعوا، والغصو ، والعابيوا، و يبهوا. 
والاوة ال  ذلك، فإن وتيبة التظوب اجقتصادي المعاصب دفوبز  صووبات تعاقديوا مسوتحدثا تفوبض الو  البواحثين 
 اادة قباءة الن بيا الفقييا للضومان، لإبوباز مهنوا الفقوه الإسولامي وحيويتوه فوي تقوديم حلوول عوبايا اادلوا تلبوي 

 احتياتا  العصب.

 أهمية البحث

 .بيان انايا العبيعا الإسلاميا بحف  الأموال والحقوق -1

 . بباز الأحهام الفقييا المتعلقا بالضمان في المعاملا  المختلفا -2

 .توضيح آباء المذاه  الفقييا ودوته اجتفاق واجختلال بينيا -3

 .بيان التظبيقا  المعاصبة للضمان في الحياة اجقتصاديا الحديثا -4

 .  ياب مبونا الفقه الإسلامي وقدبته ال  معالتا المستتدا   -5

 أهداف البحث

ا -1  .التعبيل بمفيوم الضمان لغات واصظلاحت

 .بيان معبوايا الضمان وددلته من القبآن والسنا -2

 .دباسا دنواع الضمان ودسبابه ودحهامه -3

 .بيان آباء الفقياء في مسائل الضمان المختلفا -4

 .ببظ الأحهام الفقييا بالتظبيقا  المعاصبة -5
 مشكلة البحث

تتمثل معهلا البحث في بيان مفيوم الضمان في الفقه الإسلامي وحدوده العبايا، ومعبفا مدى قدبة الأحهام الفقييوا 
المتعلقا بالضمان ال  مواهبا التظووبا  اجقتصواديا والمعواملا  الحديثوا،  ضوافا  لو  دباسوا اجختلافوا  الفقييوا 

 .المتعلقا بأحهام الضمان وتحليليا
 منهج البحث

 :ااتمد البحث ال  المنيج الوصفي التحليلي المقابن، من خلال

 .تمع النصوص العبايا المتعلقا بالضمان -

 .ابض دقوال الفقياء في المسائل المختلفا -

 .تحليل الأدلا ومناقعتيا -

 .المقابنا بين المذاه  الفقييا والتبتيح بينيا اند الحاتا -
 حدود البحث

يتناول البحث الضمان في الفقه الإسلامي من حيث مفيومه وددلتوه ودنوااوه ودحهاموه   الحدود الموضوعية : ▪
 .وتظبيقاته المعاصبة

 .يبهز البحث ال  آباء المذاه  الفقييا الإسلاميا المعبوفاالحدود المكانية :  ▪
 يعمل الدباسا الفقييا التباثيا والتظبيقا  المعاصبة الحديثا. الحدود الزمنية : ▪

 المبحث الأول: ماهية الضمان ومشروعيته 
 أولاً: تعريف الضمان وحقيقته 
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 ولًا: الضمان لغةً 

المتحمل   الهفيل  هو  والضامن  وهفله،  التزمه  العيء  ذا  ويقُال: ضمن  الفعل "ضمن"،  من  مأخوذ  اللغا  في  الضمان 
 ( 56،ص  2012للحق.)البحيلي ،

 ثانياً: الضمان اصطلاحًا
 :ابل الفقياء الضمان بأنه 

 ( 221،ص  1985)ابن نتيم، .التزام تعويض حق مالي دو بد مثله دو قيمته اند التلل دو الإتلال دو التعدي
دما الفقه الحديث، فقد صا ه الأستاذ    ويلُاح  من التعبيل دن الضمان يبتبظ بحمايا الحقوق الماليا وتعويض الضبب

اليه،)  وبناءت  بالغيب.  لحق  ان ضبب  مالي  بتعويض  التزام  هو  "الضمان  قائلات:  عموليا  بصوبة  الزبقاء    مصظف  
  ، اجلتزام  224،ص   1993العوهاني  "هو  والتنائيا:  المدنيا  المسيوليتين  يستوا   تامع  تعبيل  يمهننا صيا ا   )

من   الإنسانيا  النفس  يصي   ما  دو  المنافع،  في  فوا   دو  الأموال،  في  تلل  من  لحقه  اما  الغيب  بتعويض  العباي 
( ال  دن: "الضمان هو  اظاء  416دضباب هليا دو تزئيا. وفي هذا السياق، نص  متلا الأحهام العدليا في المادة ) 

التزام    : الضمان   : بقوله  الزبقاء  اجستاذ  ابفه  القيمياتوقد  من  هان  وقيمته  ن  المثليا ،  من  هان  العيء  ن  مثل 
 ( 229،ص  2017بتعويض مالي ان ضبب للغيب)الزبقاء،

 ثانياً: مشروعية الضمان
ت: الأدلا العبايا ال  معبوايا الضمان   ثانيا

الضمان   وتو   ال   القياس(  الإتماع،  السنا،  )الهتا ،  الأببعا  الإسلامي  التعبيع  مصادب  من  الأدلا  تضافب  
 :( وذلك هالتالي244،ص   2000)لسان العب ، معبوايات،

  :من القبآن الهبيم 
بِهِ زَاِيم   وَدنََا  بِهِ حِمْلُ بعَِيبٍ  وَلِمَن تَاءَ  الْمَلِكِ  نَفْقِدُ صُوَاعَ  { )يوسل:  قوله تعال  في قصا يوسل اليه السلام: }قَالوُا 

 .(، وحيث فسب حبب الأما ابن اباس "الزايم" هنا بالهفيل والضامن72
 (. 194قوله سبحانه وتعال : }فمََنِ ااْتدََىٰ اَلَيْهُمْ فَااْتدَُوا اَلَيْهِ بمِِثلِْ مَا ااْتدََىٰ اَليَْهُمْ{ )البقبة:  

مَا اُوقِبْتمُ بهِِ{ )النحل:   فعََاقِبوُا بمِِثلِْ  (، وهي آيا  تقبب مبدد المماثلا والعدالا في  126قوله از وتل: }وَ ِنْ اَاقبَْتمُْ 
 .تبب الأضباب

  :من السنا النبويا العبيفا
الحديث المعيوب: »ال  اليد ما دخذ  حت  تيديه«، وهو قاادة دصوليا في وتو  ضمان الأموال المقبوضا بغيب  

ما بوي ان تابب بن ابد الله بضي الله انيما: "دن النبي صل  الله اليه وسلم هان ج يصلي ال  بتل ما   .حق
واليه دين، فأتُي بمي ، فقال: داليه دين؟ قالوا: نعم، دينابان. قال: صلوا ال  صاحبهم. فقال دبو قتادة: هما اليّ يا  
التزام   الدين وصحا  لضمان  وسلم  اليه  النبي صل  الله  ال   قباب  واضحا  دجلا  وفيه  اليه".  فصل   بسول الله، 

 .قوله صل  الله اليه وسلم: »الزايم  ابم«، دي الهفيل ضامن وملزم بالأداء.الهفيل به
تدابهيا   ووتو   الأضباب  نفي  في  دصل  وهي  وج ضباب«،  »ج ضبب  قوله:  من  المستقاة  الهليا  النبويا  القاادة 

 .بالتعويض والتضمين
  :من الإجماع

دموال   لحف   بااتبابه وسيلا ج  ن  انيا  التملا،  الضمان في  الأما سلفات وخلفات ال  معبوايا  فقياء  انعقد  تماع 
 ( 233،ص  1422)البخابي، .الناس، ومنع دهليا بالباظل، وقظع دابب الخصوما  وال لم

 المبحث الثاني: أركان ومحددات الضمان
 دوجت: البهائز الموضوايا للضمان )التعدي والضبب( 

والتنايا ،   والإتلال  الغص   دحهام  من  ينبثقان  دساسيين  بهنين  بتوافب  الإسلامي  ج  الفقه  في  الضمان  يتبت   ج 
 :وهما 

  البهن الأول: التعدي )اجاتداء(:

 ( 228،ص  2002)سليمان، .: متاوزة الحد والمدىلغةً 

 ً السلوك  اصطلاحا ان  "اجنحبال  وضابظه  العباي،  الحق  حدود  ومتاوبة  والعدوان  ال لم  ال   القائم  السلوك   :
 ( 233، ص 1996)البوبونو ،."المألول دو المعتاد للعخص العادي
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والمعياب الفقيي للتعدي في المعاملا  الماليا هو معياب مادي موضواي ج ذاتي؛  ذ ين ب العبع  ل  التعدي بوصفه  
دهليته. فلا فبق في   الفاال دو  الن ب ان قصد  الماليا بمتبد حدوث الإتلال، بغض  المسيوليا  واقعا ماديا تبت  

 .ضمان الأموال بين التعمد والخظأ، وج بين البالغ والصغيب والمتنون 

استثناء مذهبي: يبى بعض المالهيا دن الصبي  يب المميز ج يضمن ما دتلفه من دموال دو دنفس، قياسات ال  تنايا  
ال    قصاص  ج  فلا  والخظأ،  العمد  بين  والدماء  الأنفس  ضمان  في  التميوب  يفبق  حين  في  "العتماء"،  البييما 

 . المهلل البالغ المتعمّد 
وفي هذا التأصيل، يذهب الإمام العاظبي في الموافقا : " ن الخظأ في الحهم بالتضمين بالأموال مساوٍ للعمد في تبت   
الغبم في  تلافيا". ويييده عيخ الإسلام از الدين بن ابد السالم في قوااد الأحهام بقوله: " ن الإتلال يقع بال نون  
والأيدي والأقوال والأفعال، ويتبي الضمان في امدها وخظئيا؛ لأنه من التوابب )التعويضا (، وج تتب العقوبا  

 ."والقصاص  ج في امدها لأنيما من الزواتب 
  :الركن الثاني: الضرر

وهو المفسدة دو الأذى الذي يلحق بالغيب. والضبب في المن وب الفقيي واسع النظاق؛  ذ يمتد ليعمل الضبب المادي  
)هتلل الأايان ونقص الأموال وفوا  المنافع(، والضبب الأدبي والمعنوي )هالإهانا، وتعويه السمعا، و لحاق الأذى  
يفو    مما  وقته  في  بالتوبيد  التعيد  هامتناع  السلبي  بالفعل  دو  والس ،  هالقذل  بالقول  هان  سواء  بالهباما،  النفسي 

 (166،ص  1992مصلحا محققا، دو حبس الوديعا ومنعيا ان صاحبيا(.)الحظا  ،  
 ثانياً: شروط وجوب الضمان

ت توافب عبوظ موضوايا، هي  :يعتبظ لتبت  الأثب القانوني للضمان عباا
ت )له قيما ماديا بين الناس ويمهن ادخابه(، فلا   -1 تموّل العيء التالل: دن يهون المتللَ ماجت معتببات ابفات وعباا

 .ضمان في  تلال الميتا، دو الدم، دو التبا   يب المملوك
ت في الأحوال العاديا(.    -2 ت في حق صاح  الحق )دي يباح اجنتفاع به عباا التقوّم العباي: دن يهون المال متقوما

لغيب   هان   لو  دما  العبيعا.  في  تقوّميما  لعدم  آخب؛  لمسلم  دو خنزيبات  دتلل خمبات  المسلم  ذا  اليه، ج يضمن  وبناءت 
 .المسلم )ذمي دو معاهد( وضمن عبوظ اقدهم، فليا دحهام تفصيليا دخبى

تحقق الضبب وثباته: دن يهون التلل حقيقيات ومستمبات، فلو داُيد العيء  ل  سابق ايده وهيئته الأول  بلا نقص،    -3
 ( 233،ص 1988)الخبعي،.سقظ الضمان 

دتلل    -4 فإذا  الأموال؛  في  الضمان  لإيتا   البلوغ  دو  التمييز  يعتبظ  ج  الموضوايا(:  )المسيوليا  التضمين  دهليا 
الصبي مال  يبه لزم الضمان من ماله الخاص، فإن لم يهن له مال، انت ب حت  يسابه، وج يضمن الولي من ماله  

 . )من متلا الأحهام العدليا 916الخاص )المادة  
احتبامه    -5 لعدم  المعاهد(  ) يب  الحببي  مال  المسلم  يضمن  ج  المتبتبا(:  الفائدة  )عبظ  وحبمته  المال  معبوايا 

البا ي   مال  من  العادل  يتلفه  فيما  الضمان  سقوظ  الفقياء  قبب  هما  المتبادلا.  القضائيا  الوجيا  وتود  ولعدم  ت  عباا
 .)الخابج ان التمااا بالمنعا( والعهس؛ جنتفاء الفائدة التعبيعيا وتعذب التنفيذ القضائي تح  وجيا واحدة

 ( ثالثاً: مقارنة قانونية )بين الفقه والقانون المدني
)هالمدني   المدني  القانون  ينص  حيث  الحديثا؛  القانونيا  الن بيا   مع  الإسلاميا  الفقييا  المن وما  مخبتا   تتقاظع 

 ."( ال  دن: "هل خظأ سب  ضببات للغيب يلزم من ابتهبه بالتعويض 164، والمدني السوبي م 163المصبي م  
ويستبين من ذلك دن المسيوليا )تقصيبيا هان  دم اقديا( تقوم قانونات ال  ثلاثا اناصب: )الخظأ، الضبب، والاقا  
والضبب،   مادي،  هعنصب  )التعدي  الإسلامي  الفقه  في  الضمان  لن بيا  المعهلا  العناصب  ذاتيا  وهي  السببيا(. 

ت(.   والبابظا السببيا بينيما مباعبة دو تسببا
بيد دن القانون يعتبظ في بهن الخظأ انصبات معنويات وهو )الإدباك والتمييز(، بينما الفقه الإسلامي يتتاوز ذلك في  
الفقه   ويتظابق  التمييز.  ان  الن ب  بصبل  المادي"  الضاب  "الفعل  دساس  ال   المسيوليا  ويبت   الأموال  ضمان 
الأوامب   وتنفيذ  الضبوبة،  حالا  العباي،  )الدفاع  هو  الخظأ؛  دو  التعدي  فييا صفا  تنتفي  التي  الحاج   في  والقانون 

 ( 455،ص  1997القانونيا الملزما(.)ابن قدام  ،  
 المبحث الثالث: تطبيقات الضمان في العقود والجنايات 

 أولاً: عقود الضمان )تطبيق عقد البيع( 
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لهن   والقبض(،  والقسما  البيع  هعقد  والببح  للملك  عبا   )بل  الضمان  لغبض  الأصل  في  تعُبع  لم  اقود  هناك 

 .الضمان يتبت  الييا هأثب تبعي جزم ج ينفك انيا؛ لذا دلُحق  بعقود الضمان 
الضمان في اقد البيع: البيع هو مبادلا مال بمال بالتباضي، وهو النموذج الأببز لعقود المعاوضا الماليا التي يتبت   

ت لسلاما العقد دو فساده    :الييا الضمان المقبوض متبادجت. وتختلل دحهامه تبعا
في البيع الصحيح:  ذا هلك المبيع في يد البائع قبل التسليم والقبض، ينفسخ العقد ويهون اليلاك ال  البائع، ويسقظ  
يتحمل   المعتبي، وج  يقع ال  حسا   فاجك  للمبيع،  المعتبي  تسلم  بعد  اليلاك  دما  ذا حصل  المعتبي.  الثمن ان 

 البائع تبعته . 
ذمته   الضمان  ل   انتقل  الفاسد،  البيع  في  المبيع  المعتبي  قبض  فإذا  القبض.  قبل  آثابه  تتبت   ج  الفاسد:  البيع  في 
ت، وج اببة   ت وبقيمته السوقيا يوم القبض  ن هان قيميا )ضمان يد دو  ص (، فإذا هلك انده يضمنه بمثله  ن هان مثليا

 .بالثمن المسم  في العقد الفاسد 
ت. و ذا قبض المعتبي العين، فذه  فبيق من الفقياء )وهو ما دخذ  به   في البيع الباظل: العقد الباظل معدوم عباا
متلا الأحهام العدليا(  ل  دن العين دمانا في يده ج تضمن  ج بالتعدي دو التقصيب؛ لأن القبض تم بإذن المالك دون  
اقد صحيح. في حين ذه  الأئما الثلاثا )وهو قول مصحح اند الحنفيا واليه الفتوى(  ل  دنه مضمون بالمثل دو  

 .القيما؛ لأنه ليس بأقل حاجت من المقبوض ال  سوم العباء
 ( 344،ص  1992)الوتيز، 

المقبوض ال  سوم العباء: وهو دخذ السلعا لمعاينتيا ومساومتيا بعد تحديد الثمن، فإذا هله  في يد المعتبي دثناء  
 .المساوما، هله  مضمونا اليه بقيمتيا دو بمثليا؛ لأن القبض تم بقصد التملك والمعاوضا 

 ثانياً: ضمان النفس الإنسانية والجنايات
المتبتبا ال  اجاتداء ال    والأبدال  العقوبا   وتنقسم  تعويضات وزتبات،  الدماء والأنفس  ليعمل  الضمان  ن ام  يتسع 

 :النفس  ل  
العقوبا الأصليا )القصاص(: وهو  يقاع اقوبا الإادام بالمثل في القتل العمد الذي يتوافب فيه القصد التنائي، لقوله  

(. ويعتبظ التميوب التهافي؛ واستثن  الإمام  178تعال : }يَا ديَُّيَا الَّذِينَ آمَنوُا هُتَِ  اَلَيْهُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقتَلَْ { )البقبة:  
المقتول  يب مسلم؛ زتبات   المسلم و ن هان  يقتل فيه  المال(، حيث  الخديعا والقتل من دتل  الغيلا" )وهو  مالك "قتل 

 .للإفساد في الأبض 
  العقوبا  البدليا والتبعيا )الديا والأبش(:

الديا: هي المال الوات  ددايه بدجت ان النفس في حال سقوظ القصاص بعفو دو صلح، دو اند انتفاء عبوظه، وهي  
ان   العتز  اند  متتابعين  عيبين  )صيام  العبايا  الهفابة  وتصاحبيا  العمد.  وعبه  الخظأ  قتل  في  الأصليا  العقوبا 

 ( 255،ص  1988)الخبعي، .العتق( لتظييب النفس 

 .الأبش: هو التعويض المالي المقدب عباات ان التباحا  و تلال الأاضاء التي ج تستوت  القصاص 

وتهون الديا والأبش واتبتين في مال التاني مباعبة  ذا تبتبتا ال  صلح تعاقدي وتدفع حاجت، دما الديا الناعئا ان  
)الحنبلي ،  .الخظأ دو عبه العمد فتقع ال  "العاقلا" )العصبا والقبابا( وتيتل تيسيبات وتخفيفات ال  مداب ثلاث سنوا  

 ( 288،ص  2019

 حرمان الميراث والوصية  -المطلب الثاني: العقوبة البدلية والعقوبة التبعية الدية 
بدليا   الديا اقوبا  الدم، فتصبح  دولياء  الديا، فيت  دفعيا  ل   العمد ال  مال وهو  القتل  العفو دو الصلح في  تم   ذا 
مقببة اوضات ان القصاص، وهذلك تت  الديا  ذا امتنع تظبيق القصاص لعدم اهتمال عبائظه، دو سقظ بسب  من  

ت دو مو  التاني في بدي دبي حنيفا ومالك   الأسبا  ما لم يهن السب  هو العفو متانا

النواين ديضا هفابة وهي اتق بقبا     والديا : هي العقوبا الأصليا في القتل عبه العمد وقتل الخظأ، ويت  في هذين 
ميمنا، فإن اتز انيا وت  صيام عيبين متتابعين، وهذا وات  ديني لتظييب النفس من آثاب الخظيئا والتقصيب، لذا  

 ( 1990،ص   1995)السنيوبي،   دوتبه 

 الإمام العافعي في القتل العمد ديضا 

ت : هي المال الوات  بدجت ان النفس والأبش: هو الوات  المقدب  والديا عباا
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ت، ويت  حاجت، لأنه استحق بالعقد، وما يستحق بالعقد فيو   تعويض ان التنايا وت  بالصلح فيو في مال القاتل ديضا

 ( 155،ص  2000حال.)الي،  
 الخاتمة

العدالا   الماليا وتحقيق  الحقوق  الفقه اجسلامي يمثل ن اما متهاملا لحمايا  الدباسا ان الضمان في  يتضح من خلال 
 :اجتتماايا وبعد هذه التولا الفقييا المقابنا في دحهام ون بيا الضمان، خلص البحث  ل  النتائج الآتيا 

حبيا    -1 بين  توازن  )الضمان(،  الماليا  للمسيوليا  متهاملا  موضوايا  ن بيا  وضع  في  سباقا  الإسلاميا  العبيعا 
 .التصبل ووتو  الحفا  ال  حقوق الآخبين 

ت في    -2 يقوم الضمان في الفقه الإسلامي ال  بهائز ماديا تبوم تبب الضبب و اادة الحال  ل  ما هان اليه، متقدما
 .ذلك ال  الن م القانونيا التي  لب  التان  العخصي )الإدباك( في المسيوليا التقصيبيا

الميهدة، مما يعظيه    -3 المنافع  الماديا والمعنويا، وفوا   الفقه الإسلامي ليعمل الأضباب  يتسع مفيوم الضبب في 
 .مبونا فائقا في التظبيق

دثبت  دحهام ضمان العقود )هالبيوع الصحيحا والفاسدة والباظلا( دقا المنيج الفقيي في توزيع المخاظب التبعيا    -4
 .وتحقيق اجستقباب في المعاملا  الماليا

مبونا الفقه الإسلامي وقوااده الهليا )مثل: ج ضبب وج ضباب، والغبم بالغنم( تتعله قادبات تمامات ال  استيعا     -5
 .هافا الصوب اجقتصاديا المعاصبة وتوفيب الم لا التعبيعيا العادلا ليا 

 اولا:المعاجم والقواميس 
 (1)208/1بالوتيز :    2012الزحيلي وهيا ن بيا الضمان الظبعا التاسعا، داب الفهب دمعق   

( ابن نتيم ، زين العابدين ابباهيم المصبي ،  مز ايون البصائب عبح اجعباه والن ائب، داب الهت  العلميا ،  2) 
  221، ص 2م ، ج  1985بيبو  ،  

هو(، نيل الأوظاب ، تح : اصام الدين الظبابي ، داب  1250( العوهاني ، محمد بن الي بن محمد بن ابد الله ) :  3)
 .  299م ، ته، ص 1993الحديث ، مصب ،  

، وانضب المسيوليا التقصيبيا بين الفقه والقانون ال     6/ 161:    1959( مصادب الحق للدهتوب السنيوبي : ظ  4) 
 190الآلا الهاتبا : ص  

ل  5)   : الزبقاء  للأستاذ  الفقيي  المدخل  للدهتوب صبحي  586(  العبيعا  في  والعقود  للموتبا   العاما  الن بيا   ،
 1948وما بعدها ، ظ   169/1المحمصاني :  

لسان العب ، ابن من وب )محمد بن مهبم الأنصابي(، المتلد الثالث اعب، بيبو : داب صادب، الظبعا الأول ،  ( 6)
 .م 2000

 ثانياً: الكتب الفقهية 

الحامد،  7) مهتبا  داب  امان:  سليمان(،  )محمد  الأحمد  الضمان،  لدباسا  المدخل   .م2002( 
، بغداد: داب ظوق النتاة،  2، ج 2289( التامع المسند الصحيح المختصب، البخابي )دبو ابد الله  سماايل(، بقم  8)

 .هو1422

، البياض: داب االم الهت  للظبااا  5( المغني جبن قداما، ابن قداما )دبو محمد ابد الله بن دحمد بن محمد(، ج 9)
 .م 1997والنعب والتوزيع، المملها العببيا السعوديا،  

 .م1996، بيبو : ميسسا البسالا،  4( الوتيز في  يضاح قوااد الفقه الهليا، البوبنو )محمد صدقي دحمد(، ظ 10) 

، بيبو : داب الهت  العلميا،  3، ج 2(الفقه ال  المذاه  الأببعا، التزيبي )ابد البحمن بن محمد اوض(، ظ 11)
 .م 2003  -هو  1424

، بيبو : داب  5( مواه  التليل في عبح مختصب خليل، الحظا  )عمس الدين دبو ابد الله(، الظبعا الثالثا، ج 12)
 .م1992 -هو 1412الفهب، 
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بت   13) بن  دحمد  بن  البحمن  ابد  الفبج  )دبو  الحنبلي  بت «،  ابن  »قوااد  الفوائد  وتحبيب  القوااد  تقبيب   )

 .م2019، الهوي : بهائز للنعب والتوزيع، 2البغدادي(، الظبعا الأول ، ج

الهاساني(، ج 14) مسعود  بن  بهب  دبو  الدين  )الاء  الحنفي  العبائع،  تبتي   في  الصنائع  بدائع  مظبعا  3(  ، مصب: 
 .م 1983عبها المظبواا  العلميا،  

 .م 1996( دبب الحهام في عبح متلا الأحهام، حيدب )الي(، المتلد الأول، البياض: داب االم الهت ، 15)

، مصب: المظبعا الهببى  6( عبح الخبعي ال  مختصب خليل، الخبعي )دبو ابد الله محمد(، الظبعا الأول ، ج16)
 .م 1988الأميبيا،  

  .م2000( الضمان في الفقه الإسلامي، الخفيل )الي(، القاهبة: داب الفهب العببي، 17)

 


